النتائج والتوصيات الصادرة
عن

ورشة العمل الإقليمية لمخططي التشغيل

(تونس، 27-29/7/2009)

تقــديم : 

تنفيذا لقرار القمة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في 20/1/2009 بشأن : اعتماد الفترة 2010-2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض معدلات البطالة إلى النصف بحلول عام 2020 وإعطاء أولوية متقدمة في سياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج وإيجاد فرص العمل والحد من البطالة وتحسين ظروف وحياة وعمل المشتغلين.

قامت منظمة العمل العربية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) بعقد ورشة العمل الإقليمية الأولى لمخططي التشغيل (تونس، 27-29 يوليو/تموز 2009) والتي تهدف إلى :

· تمكين المشاركين من التعرف على كيفية تحليل بيانات سوق العمل / نظام معلومات سوق العمل (العرض والطلب).

· دعم قدرات مخططي التشغيل في تحديد الاحتياجات التدريبية الكمية والنوعية.
· دعم قدرات مخططي التشغيل في تحديد مجالات وفرص التشغيل الواعدة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
· دعم قدرات مكاتب التشغيل في توعية الباحثين عن عمل وتوجيههم نحو إنشاء المنشآت الصغرى وتنميتها.
وقد تضمن سير أعمال الورشة على مدى ثلاثة أيام متتالية عرض ومناقشة المحاور الآتية :

(1) العلاقة بين أجهزة التشغيل والمؤسسات الإنتاجية.

(2) متطلبات تطوير الأجهزة والمؤسسات العاملة في مجال التشغيل.
(3) وضعية الإحصاءات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل.
(4) أهمية التصنيف العربي المعياري للمهن 2008.
(5) الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وآثارها على قضايا العمل والعمال.
(6) دور التوجيه والإرشاد المهني في تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما تم عرض ومناقشة أوراق عمل قطرية من الدول العربية الآتية : مصر، سورية، فلسطين، المغرب، تونس، الجزائر والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
وقد تمّ تشكيل لجنة الصياغة من السادة المشاركين من ممثلي الدول العربية الآتية : تونس، مصر، سوريا، فلسطين، الجزائر، المغرب والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

وعلى مدى ثلاثة أيام عمل متتالية وعلى ضوء العروض التي تقدم بها السادة الخبراء تمّ التوصّل إلى مجموعة من التوصيات والنتائج الآتية :

التوصيات والنتائج النهائية :

(1) دعم معلومات سوق العمل من خلال إنشاء وتدعيم نظام وطني لمعلومات القوى العاملة من خلال  :
· تنظيم الاتصال بين مكاتب التشغيل وأصحاب العمل والمؤسسات التدريبية لوضع تقديرات أولية لاحتياجات سوق العمل.

· القيام بمسوحات دورية لسوق العمل وتحيينها باستمرار.
· إعداد وإصدار وتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بعرض العمل والطلب عليه بصورة دورية.
· إنشاء مرصد عربي لتبادل معلومات القوى العاملة واتّجاهات سوق العمل.
(2) تعديل التشريعات والنظم في الدول العربية لتتناسب مع المهام المتطورة لمكاتب التشغيل ولتتماشى مع اتّجاهات تنظيم التشغيل على المستوى العربي والدولي والنظر في هذا الإطار في إمكانية المصادقة على الاتفاقيات والتوصيات العربية والدولية ذات العلاقة بالتشغيل.
(3) دعم وتطوير مهام وأدوات عمل وكالات التشغيل تضمّ أطراف الإنتاج الثلاثة وتكوّن قاعدة لتجميع فرص العمل والمواءمة بينها وبين مخرجات مراكز التدريب.
(4) إعداد وصياغة خطط وسياسات تشغيل تتواءم مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية بما يتناسب مع مخرجات التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل.
(5) دعم العلاقة بين المؤسسات الإنتاجية والمؤسسات التدريبية، وبناء جسور من الثقة بينهما تدعمها الخدمات المهنية المتبادلة والاتصالات المستمرة وكفاءة القائمين على مكاتب التشغيل والاستفادة من جهود تفتيش العمل وعلاقات الأجهزة المعنية بالتعليم والتدريب الفني والمهني في تلبية احتياجات تلك المؤسسات.
(6) تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص وتوجيه عمليات الاستثمار نحو المشاريع التي تحقق  الغايات في مجال تنمية التشغيل وإيجاد فرص العمل.
(7) التشجيع على تمويل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتيسير الحصول على القروض وخاصّة عن طريق وضع وسائل تمويل مرنة وحوافز مناسبة تتماشى مع خصوصيات هذا الصنف من المؤسسات.
(8) دعوة الدول العربية للعمل بالتصنيف العربي المعياري للمهن الصادر عن منظمة العمل العربية لعام 2008 والذي تم اعتماده في الدورة (36) لمؤتمر العمل العربي باعتباره أداة رئيسية لتصنيف المهن وتوصيفها في الدول العربية بهدف تسهيل التوظيف وتنقّل العمالة العربية وتحقيق التكامل العربي في مجال القوى العاملة.
(9) دعم جهود منظمة العمل العربية في تنفيذ المشروعات التي تقدمت بها للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (الكويت-يناير 2009) من خلال البرنامج المتكامل للحد من البطالة والعقد العربي للتشغيل. 
(10) دعوة الدول العربية للعمل بالاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة للتشغيل الصادرة عن منظمة العمل العربية عام 2003 وكذلك إعلان المبادئ بشأن تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية الصادر عام 2005 دعما لجهود منظمة العمل العربية لتحقيق التكامل العربي في مجال القوى العاملة.
(11) تطوير نظم التوجيه والإرشاد المهني في نظم التعليم وفي خدمات التشغيل داخل المؤسسة التعليمية وخارجها مع مراعاة كذلك الأفراد واستعداداتهم وميولهم من جهة وفي ضوء المتطلبات التنموية وحاجيات سوق العمل من جهة أخرى وذلك للمساهمة في زيادة المواءمة بين نواتج نظم التعليم والتدريب وبين متطلبات سوق العمل.

(12) العمل على تبادل المعلومات والخبرات في مجال التوجيه والإرشاد المهني بين البلدان العربية ودعوة منظمة العمل العربية للعمل لمواصلة الجهود لنشر ثقافة التوجي
ه والإرشاد المهني بكافة الأقطار العربية بإقامة الدورات التدريبية لفائدة مرشدي التوجيه ودعم البحوث التي تقوم بها بعض الجهات في مجال تطوير آليات التوجيه والإرشاد المهني وإرساء علاقات تعاون مع مراكز البحث للاستفادة ممّا تنتجه.

 (13) دعم جهود منظمة العمل العربية لتنفيذ البرنامج المتكامل للحد من البطالة والذي يعتبر المظلّة التي تنزّل في إطارها مشروع العقد العربي للتشغيل والذي يضم المكونات الستة التالية : الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل –المرصد العربي للتشغيل- دعم برامج توطين الوظائف وتحسين إدارة العمالة المتنقلة المتعاقدة والمؤقتة- الملائمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل- دعم برامج تشغيل فئة الشباب في الدول العربية- دعم قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة). 
(14) تضافر الجهود العربية من أجل تحقيق الأهداف الواردة في مشروع "العقد العربي للتشغيل" وذلك بإتباع جملة من السياسات وتنفيذ عدد من الإجراءات المرتبطة بها وذلك من خلال : 
· دعم جهود القطاع الخاص والتشجيع على تطوير القطاع غير الرّسمي ليندمج في القطاع النظامي وذلك في ضوء تراجع دور القطاع العام والحكومي في توليد فرص العمل في الدول العربية خلال العقدين الأخيرين.

· زيادة معدلات نمو الانتاجية.
· رفع مستوى التدريب والتعليم المهني والتقني بصورة جذرية في جميع المجالات بما في ذلك المناهج البيداغوجية ونوعية المدرّبين وإمكانيات المراكز التدريبية والاهتمام بالثقافة العمالية.
· التشجيع على الاستثمارات البينية في الوطن العربي تمهيدا للسوق العربية المشتركة.
(15) يتوجه المشاركون بالشكر والتقدير إلى منظمي هذه الورشة الهامة ويغتنمون فرصة انتهائها لدعوة أطراف الانتاج الثلاثة في الوطن العربي إلى مواصلة دعمهم وموازرتهم لجهود منظمة العمل العربية بما يمكنها من أداء مسئولياتها القومية.
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